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אאא 
 المـقـدمـة

َ﴿يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكـم وأنز: الحمد الله القائل ْ َّْ َُ ََ ِّ ْ َ ُ َ ُْ َ ْ ْ َِ ٌ ُ َ َ َ ْلنـا إلـيكم ُّ ُْ َ ِْ َ
ًنورا ِ مبينُ ِفأما الذين آمنوا بـا) ١٧٤ (ًاُ َُ َ ََّ ِ َّ َ ِ واعتـصموا بـه فـسيدخاللهِ َِ ِْ َُ َ َُ ِ َ ْ ُلهم في رحمـة منـه َ َْ ِ ٍ ْ َ ِْ ُ ُ

ٍوفضل ْ َ َ ويهديهم إليه صراطَ ْ َِ ِ ِْ َْ ِ ِ ً مستقيماًاَ ِ َ ْ وصـلوات االله وسـلامه , ]النساء[ ﴾)١٧٥ (ُ
َ﴿ومـا : ًعلى رسوله الذي أرسله بالهد￯ ودين الحق, وقال مخاطبا لمن أرسله إليهم َ

ُآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُْ َ َ ُ َّ ُُ ُُ ُ  ].٧: الحشر [وا﴾َ
 :أما بعد

ِفإن شرع االله تعالى المتمثل في كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء, كتابه الـذي لا  ِ ً ََّّ َ
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميـد, وفي صـحيح سـنة 
نبيه الذي ما ينطق عن الهو￯ إن هو إلا وحي يوحى, هو الذي يجب عـلى النـاس 

ِّوعلى المسلمين خصوصا في كل زمان وفي كل مكان أن يطبقوه ويتحاكموا ًعموما  ُ ً
َإليه, إذ لا حكم إلا الله تعالى قال تعـالى ْ َ﴿ألا لـه الحكـم وهـو أسرع الحاسـبين﴾: ُ ِ ِ َْ ُُْ َ ُ َ َُ ْ َُ َْ َ َ 

َّإن الحكم إلا ﴿: وقال تعالى, ]٦٢: الأنعام[ ِ ُِ ْ ُْ َّ أمر ألا تعبدوا إلا إياللهِِ َ َِ َِّ َُّ َُ ْ َ ُاه ذلـك الـدين َ ُِّ َ ِ َ
َالقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمـون ُ َ َ ُ َِّ َ ْْ َّ ََ ِ َّ َ َْ َ ًوقـال تعـالى مبينـا, ]٤٠: يوسـف [﴾ِ َّ أنـه لا ِّ

ًيشرك أحدا في حكمـه ْ َ﴿أبصر به وأسمع ما لهم من دونـه مـن ولي و :ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ٍّْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُْ َ ِلا يـشرك في َِ ُ ِ ْ ُ َ
َحكمه أحد َُ ِ ِ ْولا يـشرك   ﴿: قـراءة ابـن عـامروفي, ]٢٦: الكهـف [﴾ًاْ ِ ْ ُ َ ِفي حكمـه َ ِ ْ ُ ِ

َأحد َ, بصيغة النهي عن الإشراك به تعالى في الحكم كما نهى عن الإشراك به في )١(﴾ًاَ َ
ِ﴿ولا يشر: العبادة في قوله تعالى ْ ُ َ َك بعبادة ربه أحدَ ِّ َ ََ ِ ِ َِ ِ َّوقـد بـين , ]١١٠: الكهف [﴾ًاْ

ٌّتعالى أن حكم غيره جاهلي وأنـه  ِ َ ْ َ﴿أفحكـم : لا أحـسن مـن حكمـه تعـالى فقـالَّ ْ ُ َ َ
َالجاهلية يبغون وم َ ََّ َْ ُ ِ ِ ِ َن أحسن من َْ ُ ْ ِْ َ ًحكماااللهِ َ ْ َ لقوم يوقنون﴾ُ ُ ِ ُِ ٍ ْ كـما أنكـر , ]٥٠: المائدة [َ

                                     
 .٦٦ص: ومتن الشاطبية, ٣٩٠ص:  كتاب السبعة في القراءاتينظر) ١(



 − ٤ −

َتعالى في هذه الآية على من خرج عن حكمه المحكم المشتمل على كل خير, الناهي  ْ ُ
ْهواء والاصطلاحات, التـي وضـعت بـلا عن كل شر إلى ما سواه من الآراء والأ َ ُِ

َمستند من شريعة االله ِ,وانطلاقا من هذه النصوص القرآنية المحكمة فإنه لا يجوز )١(ُ َ ْ َُّْ ً
َّللمسلم أن يتحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضـعية مختـارا, وأمـا مـن  ًُ

إن االله سبحانه وتعالى ألجأته الضرورة أو الحاجة الماسة التي تنزل منزلة الضرورة ف
ِ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾: يقول ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َّ َ َْ َ َ َِ ُِ ِْ ُ ْ َّ ُ َُ َ َّ ََ , ]١١٩: الأنعـام [َ

فقد أطلق االله سبحانه وتعالى الإباحة بوجود الضرورة من غـير شرط ولا صـفة, 
 َفاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجـود الـضرورة في كـل حـال وجـدت الـضرورة

 .)١(فيها
لهذا سنتناول موضوع اشتراط التحاكم في العقود الماليـة إلى قـانون وضـعي 
بشيء من التفصيل في هذا البحث الذي قسمته إلى مقدمة وتمهيد وثلاثـة مباحـث 

 : وفيما يلي تفصيل ذلك: وخاتمة
 .وتشتمل على خطة البحث: المقدمة
 .   في تصوير الموضوع: التمهيـد

 .قة التحاكمحقي: المبحث الأول
الأمور التي لا تدخل في التحاكم, والأمور التي تـدخل فيـه, : المبحث الثاني

 :وفيه مطلبان
 .الأمور التي لا تدخل في التحاكم:  المطلب الأول
 .الأمور التي تدخل في التحاكم:  المطلب الثاني
 :حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية, وفيه مطلبان: المبحث الثالث

                                     
 .٣/١٣١: تفسير ابن كثير: ينظر) ١(
 .١/١٥٦: أحكام القرآن للجصاص: ينظر) ٢(
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حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلـد إسـلامي, وفيـه :  الأول المطلب
 :ثلاث مسائل

حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي في حالة :   المسألة الأولى
 .الاختيار

حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي في حالـة :   المسألة الثانية
 . الحاجة

حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي في حالة : ة   المسألة الثالث
 .الضرورة

حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي, وفيه : المطلب الثاني
 :ثلاث مسائل

حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسـلامي في :    المسألة الأولى
 .حالة الاختيار

حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسـلامي في : ة   المسألة الثاني
 .حالة الحاجة

حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسـلامي في :    المسألة الثالثة
 .حالة الضرورة

 :الخـــاتمــة وملخص البحث
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 أبيض
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 التمهيـد
 في تصوير الموضوع

ة الماليــة الإســلامية مــع أطــراف متعــددة في دول مختلفــة, تتعامــل المؤســس
ويستدعي هذا التعامل التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأنظمة وقوانين مختلفـة في 
تلك البلدان, وهذه الأنظمة والقوانين إما أن تكون إجرائية تحكم طرق ووسـائل 

 تبين الحكم في ًأداء العمل وما يتبع ذلك من إجراءات وشروط, أو تكون نصوصا
ًالمسائل أو المشاكل التي تنشأ بين المتعاملين, وتنص تلك الأنظمة والقوانين غالبـا 
على المرجع الذي يحتكم إليه في تنفيذ ما اشتملت عليه من أحكام, كـما أن العقـود 
َوالاتفاقيات لابد لها من مرجع قانوني ينص عليه في العقد ليصار إليه عند حصول  ُ

كثــر مرجعيــة يــنص عليهــا في الاتفاقيــات هــي المحــاكم الإنجليزيــة النــزاع, وأ
والسبب في ذلك هو أن المحاكم الإنجليزية قد اشتهرت بـأن القـضاة ) أبريطانيا(

ُّفيها لهم في قوانينهم قدر عال من الكفاءة والحياد والتخصص, وفي الوقت نفـسه  َ ِ ٍ ٌ ْ
ً طـويلا, وبـما ً تأخذ فيها وقتاَّهي ذات آليات عالية المستو￯, بحيث إن القضايا لا

َفـق مـا تـراضى َ نصوص العقد, ويحكم في النزاع وَّأن القانون الإنجليزي ينظر في ْ
ٌعليه الطرفان من النصوص الواردة في العقد يلجأ إليه كثير من المؤسسات الماليـة  ُ َ

َإسلامية وغير إسلامية ً َّ. 
ود لوجـود شرط مخـالف قـوامتناع المستثمر المسلم من التوقيع على تلـك الع

ن التعـاملات يمنعه من كثير مـ) اشتراط التحاكم إلى قانون وضعي(: للشرع مثل
ٌحيث إن هـذا التوجـه في المرجعيـة القـضائية في العقـود أمـر التجارية الخارجية,  ْ

يوقـع المؤسـسات ُمحسوم وغير قابل للمفاوضة, عنـد كثـير مـن المتعـاملين, ممـا 
 .الإسلامية في حرج
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الأقليات المسلمة التي  تعيش خارج بلاد الإسـلام, والتـي أصـبح وكذلك 
الكثير منها يحمل جنسية تلك البلاد الكـافرة, التـي تحكـم بـالقوانين الوضـعية, 
ومعلوم أن حق المواطنـة في تلـك الـبلاد يقتـضي الموافقـة والخـضوع لقوانينهـا, 

   .والتحاكم إليها, لعدم وجود قضاء إسلامي
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 لمبحث الأولا
 حقيقة التحاكم

 :تعريف التحاكم في اللغة
احتكمـوا إلى : التحاكم هو رفع الخـصومة إلى القـاضي لـيحكم فيهـا, يقـال

َالحاكم و تحاكموا بمعنى واحد, وحاكمـه إلى الحـاكم دعـاه وخاصـمه في طلـب  َ ُ َ ُ َ َُ َ ُِ ِ َ َ َ
ُالحكم ورافعه والمحاكمة المخاصمة إلى الحاكم ََ َُ ُ َ ِ ْ)١(. 

ًوالحكــم بالــضم القــضاء وجمعــه أحكــام, وقــد حكــم عليــه بــالأمر حكــما  َ ْ َ ٌ ُ ُ ُْ َ ُْ َ ِْ َ َ َّ
ْوحكومة, وحكم بينهم كذلك, والحاكم منفذ الحكم ُ ُ ُ َُ ِّ ًَ َِ ُ ْ َ ُ)٢(. 

ًواحتكم الشيء والأمر توثق وصار محكما, واحتكم الخصمان إلى الحاكم رفعا 
 كما يشاء, يقـال احـتكم في خصومتهما إليه, واحتكم في الشيء والأمر تصرف فيه

 .)٣(مال فلان واحتكم في أمره
ٌالحاء والكاف والمـيم أصـل واحـد, وهـو : − رحمه االله تعالى−قال ابن فارس

ْالمنع, وأول ذلك الحكم, وهو المنع من الظلم ُّ ْ َْ ْ ُ ّ)٤( . 
 : ومنه بهذا المعنى قول جرير

َأبني حنـِيفة أحكـِموا سفهاءكم  ُ ْ َ ََ ََ ِّ  إني       ِ َ أخـاف عليـكم أن أغـضـباِ َ ْ ُ)٥( 
ُّ يعني ردوهم وكفوهم وامنعوهم من التعرض لي ُُّ ُ ُّ)٦(. 

ُ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا : وقد ورد لفظ التحاكم في قول االله تعالى ْ ََ ْ ُ ُ َ ََ َّ ُ ََ ََ ِ َّ َ ِ ْ َ
َبما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن ي ُ َ ْْ ََ ُ ُُ ِ ِ َِ َِ ِْ ْ ََ َ َْ َْ ِ َ ْتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن ِ َ ُُ ُِ ِْ ََ َ َُ َّ َ ِ َ
ًيكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َُ َّ ِ ِْ َُ َ َّ ُْ ِ َ ِ  ).٦٠: النساء (﴾ًاِعيد بُ

                                     
 .٣١/٥١٠: , وتاج العروس١٢/١٤٠: , ولسان العرب١٦٧ص: مختار الصحاح: ينظر) ١(
 .١٤١٥ص: والقاموس المحيط, ١/١٤٥: المصباح المنير: ينظر) ٢(
 .١/١٩٠: المعجم الوسيط: ينظر) ٣(
 .٢/٩١: معجم مقاييس اللغة: ينظر) ٤(
 .٤٧ص: ديوان جرير: ينظر) ٥(
 .١٢/١٤٠: لسان العرب: ينظر) ٦(
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 :تعريف التحاكم في الاصطلاح
 ىة إلى الحـاكم لـيحكم فيهـا, فـالمعنالتحاكم عند الفقهاء هو رفـع الخـصوم

 .)١(لمعنى اللغويالاصطلاحي لا يختلف عن ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     
: , والتاج والإكليـل٣/٤٥٨: , والذخيرة للقرافي٨/٥٧٤: , والبحر الرائق١٥/٢٤٧: المبسوط للسرخسي: ينظر) ١(

, ونهايـة ١٤/٣٣٩: , والمجمـوع شرح المهـذب٩/٧٩٠: , والحاوي الكبـير٣/٤٦: , وحاشية الدسوقي٢/١٣٠
: , والمبـدع شرح المقنـع١١/٣٩٢: لشمس الدين بن قدامة: , والشرح الكبير٧/٥٥٩: , والمغني٨/٢٤٣: المحتاج

 .٦/٣٠٩: , وكشاف القناع١٠/٢٠
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 المبحث الثاني
 الأمور التي لا تدخل في التحاكم, والأمور التي تدخل فيه

 :وفيه مطلبان
 .الأمور التي لا تدخل في التحاكم: المطلب الأول

كـون ,  من الأمور التي لا تـدخل في مـسمى التحـاكم ولا يـشملها حكمـه
دون رفع خصومة أو نزاع إليـه لـيحكم الشخص يستعين بكافر لينصفه من ظالم ب

بـل هـو مـن بـاب , فيه, بل لرد عدوان ونحـو ذلـك فلـيس هـذا مـن التحـاكم
 .ِّالاستنصار بالكافر على الظالم, وهو جائز إن لم يؤد إلى ضرر أعظم

 :ومن أدلته وأمثلته ما يلي
َ المطعم بن عدي, أن يجيره لما رجع من الطائف− صلى الله عليه وسلم −  قصة طلب رسول االله−١ ِ. 

ٍقال ابن هشام  َ ِ ُ ْ َ ّإن رسول االله: − رحمه االله تعالى−َ ِ لما انصرف عن أهـل −صلى الله عليه وسلم −ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ
َالطائف, ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونصرته صار إلى حراء, ثم بعث  ُ َّ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُ ُ َّ َ َ ْ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ ُ َ ُِ ْ َ

َإلى الأخنس بن شريق ليجيره, فقال أ َ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ ٍ ِ َ ِ َ ْ ِنا حليف والحليف لا يجير, فبعث إلى سهيل َ ْ َ َ َ َ َُ ََ َ َ ُ ِ ُ َ ُ ٌِ ِْ َ
ّبن عمرو, فقال إن بني عامر لا تجير على بني كعب, فبعث إلى المطعـم بـن عـدي ا ْ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِِ ْ َ َ ّ َ َُْ َ ٍَ َ ُ ِ ُ ٍ ٍَ ْ

ّفأجابه إلى ذلك, ثم تسلح المطعم وأهل بيته وخرجوا حتى ََ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ َّ ِ ِ ِ ُِ ّْ َ ْ ُ َ َُْ َ َ َ أتوا المسجد, ثم بعـث َ َُ َ ّْ َْ َِ َْ َ
َ أن ادخل, فدخل رسول االله−صلى الله عليه وسلم−َإلى رسول االله  َْ َُ َ ُ ْْ ّ فطـاف بالبيـت وصـلى −صلى الله عليه وسلم −َ َ َ ْ َِ ْ ِ َ َ َ

ِعنده, ثم انصرف إلى منزله ِ ِِ ْ َْ َ َّ َ َ ْ َُ ُ)١(. 
 :  قصة الهجرة إلى الحبشة−٢ 

 لمـا ضـاقت علينـا مكـة:  قالـت− االله عنهـا رضي−عن أم المؤمنين أم سلمة 
 وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في − صلى الله عليه وسلم −وأوذي أصحاب رسول االله 

 −صلى الله عليه وسلم − لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول االله −صلى الله عليه وسلم −دينهم وأن رسول االله 
                                     

, ٩/١٥٠: التمهيد: , وقد ذكر القصة ابن عبد البر وسكت عليها, ينظر١/٣٨١: لنبوية لابن هشامالسيرة ا: ينظر) ١(
 .٧/٣٢٤: فتح الباري: إسنادها حسن, ينظر: وذكرها الحافظ ابن حجر وقال



 − ١٢ −

ِفي منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ممـا ينـال أصـحابه, فقـال لهـم  ٍِّ ََ َ ْ
َإن بأرض الح: (−صلى الله عليه وسلم −رسول االله  ْْ ِ َ ِ َّ ِبشة ملكا لا يظلم أحـد عنـده فـالحقوا بـبلاده ِ ِ ِ َِ َِ ِ ُ َ ْ ًَ ُ َْ ُ َ ُ ََ ٌْ َ َ َ ِ

ِحتى يجعل االلهَُّ لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه ِ ِْ َ َ ُْ ْ ََّ َّ ً ً َْ ََ َ َ َُ َ َ ً, فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا )ْ
ً أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلماٍ جارِ إلى خيرٍبها فنزلنا خير دار َّ ِ َ)١( . 

َّ﴿وقال للذي ظـن :  مع الذي نجا, قال االله تعالى− عليه السلام− قصة يوسف−٣ ََ ِ َِّ َ َ
َأنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع  ْ ِّ ُ ِّ ُْ ِ ِ ِّ َ َ ْ َ َ ِْ َ ِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُُ َ َّ ْ َ ََّ َ َ ْ ِْ ْ َ ُ ٍ َ

َسنين﴾ ِ  ].٤٢: يوسف [ِ
دخل في مـسمى التحـاكم, لأنـه لا فهذه الأمثلة وما أشبهها من الأمور لا تـ

 . يقصد منها فض نزاع
 .الأمور التي تدخل في التحاكم :لمطلب الثانيا

إن الأمور التي تدخل في معنى التحاكم هي كل أمر تعلقـت بـه خـصومة أو 
نزاع احتيج فيه إلى الترافع للقضاء, وهـذا واضـح مـن خـلال التعريـف الـسابق 

هو رفع الخصومة إلى القـاضي لـيحكم فيهـا, للتحاكم حيث ورد فيه أن التحاكم 
ًفكل ما كان من هذا القبيل يسمى تحاكما, وسيتضح ذلك أثنـاء نـشرنا لطـي هـذا 

  .الموضوع وبسطنا لبساطه في المسائل التالية
 
 
 
 
 

                                     
)١ (￯ــبر ــسنن الك ــي في ال ــه البيهق ــر١٨١٩٠,ح٩/٩: أخرج ــصرا, ينظ ــد مخت ــام أحم ــه الإم ــسند: ً, وأخرج : الم

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالـسماع, : ال الحافظ الهيثمي, ق١٨٣٠٤,ح٤/٢٥٩
 .٧/١٨٨: فتح الباري: , وذكره الحافظ ابن حجر وسكت عليه, ينظر٦/٢٤: مجمع الزوائد: ينظر



 − ١٣ −

 المبحث الثالث
 حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية

 :وفيه مطلبان
وفيـه ثـلاث , لوضعية في بلد إسـلاميحكم التحاكم إلى القوانين ا: المطلب الأول

 :مسائل
حكـم التحـاكم إلى القـوانين الوضـعية في بلـد إسـلامي في حالـة : المسألة الأولى

 .الاختيار
 حكـم التحـاكم إلى القـوانين الوضـعية في بلـد إسـلامي في حالـة :المسألة الثانية 

 .الحاجة
د غـير إسـلامي في حالـة حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بل: المسألة الثالثة

 .الضرورة
وفيـه , حكم التحاكم إلى القوانين الوضـعية في بلـد غـير إسـلامي: المطلب الثاني

 :ثلاث مسائل
حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غـير إسـلامي في حالـة : المسألة الأولى

 .الاختبار
غـير إسـلامي في حالـة حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد : المسالة الثانية

 .الحاجة
 حالـة حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غـير إسـلامي في: المسألة الثالثة

 .الضرورة
 
 



 − ١٤ −

 حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي :المطلب الأول
 : وفيه ثلاث مسائل

في حالــة حكــم التحـاكم إلى القــوانين الوضــعية في بلـد إســلامي : المـسألة الأولى
 .الاختيار

إن الأصل المستقر الثابت عند كل مـسلم هـو أنـه لا يجـوز للمـسلم في بلـد 
إسلامي أن يتحاكم إلى قانون وضعي, لأن الأصل أن البلاد الإسلامية إنما تحكـم 
بشرع االله تعالى, ولكن لما كانت بعض الدول الإسلامية تحكم بالقوانين الوضـعية 

 . احتيج إلى مثل هذه السؤال
ًوبناء على هذا الواقع المؤسف فإنه لا يجوز للمسلم أن يتحـاكم إلى القـوانين 

 .ًالوضعية إذا كان مختارا
َّ﴿يا أيها ال: قال االله تعالى َ ُّ َ ُذين آمنوا أطيعوا االلهََ َِ َِ ُ َ ِ وأطيعوا الرسـول وأوليَ ُ ََ ُ ََ ُ َّ ِ الأمـر ِ ْ َ ْ

ُمنكم فإن تنازعتم في شيء فردوه ُّ ُْ ْ َْ ٍَ ِْ َ ِ ُ َ َ َْ ْ ِ َ إلى ُ ْ والرسول إنااللهِِ ِ ِ ُ َّ ِ كنـتم تؤمنـون بـااللهَِ َ ُ ُ ُ ِْ ْ ْ ِ واليـوم ُ ْ ََ ْ
َالآخر ذ ِ ِ َ ًلك خير وأحسن تأويلاْ ِ ْ َ َُ ْ ََ َْ ٌ َ  ].٥٩: النساء [﴾ِ

هذا أمر من االله, عز وجل, بأن كل شيء تنازع الناس فيه مـن أصـول الـدين 
 .)١(وفروعه يجب أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة

َ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمـه إلى : ال سبحانه وتعالى وق ِ ُ ُ ْ َُ ْ َْ َ ٍ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْْ ُ ذلكـم االلهَِ ُ ِ االلهُ َ
ُربي عليه توكلت وإليه أنيب﴾ َ َ َ ِِّ ِ ُِ ْ ْ ََ ْ َِ ُ ََّ] ￯١٠: الشور.[ 

 −  وهـذا عـام في جميـع الأشـياء−َّأي شيء اختلفتم فيـه مـن الأمـور: يعني
َ﴿فحكمه إلى  ِ ُ ُُ ْ  . )٢(− صلى الله عليه وسلم − اكم فيه بكتابه, وسنة نبيههو الح: أي ﴾االلهَ

ِ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم مـن الـدين مـا لم يـأذن بـه : وقال عز وجل ِِ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْْ َ ِ ِّ َ َُُ ََُ ََ ُُ َ ﴾ االلهَُ
]￯٢١: الشور.[ 

                                     
: كثـير, وتفسير ابـن ٦/٤٣٣: , والجامع لأحكام القرآن٢/٨٦: , والمحرر الوجيز٧/١٨٤: تفسير الطبري: ينظر) ١(

٢/٣٤٥. 
 .٧/١٩٣: , وتفسير ابن كثير١٨/٤٤٨: , والجامع لأحكام القرآن٢٠/٤٧٣: تفسير الطبري: ينظر) ٢(



 − ١٥ −

ُأم لهؤلاء شركاء ابتدعوا لهم مـن الـدين مـا لم يـبح االله لهـم ابتداعـه, : يعني
 .)١(فحللوا لهم وحرموا عليهم

َ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل : وعلا وقال جل  َِ ِْ ُْ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ َّ ُ ََ َ َِّ َِ ِ َُ ْ ََ ِ َ ْ َ
ُمن قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطـاغوت وقـد أمـروا أن يكفـروا بـه ويريـد  ْ َ ُِ ُِ ُ َ ُ ُ َ َُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ْ ََ ُ ََ َُ ََّ َ ِ َ

ًالشيطان أن يضلهم ضلالا َ َ ْ ُ ُْ َّ ِ ْ َُ َ  ].٦٠: النساء [﴾ًاِعيدَ بَّ
َهذا إنكار من االله, عز وجل, على من يدعي الإيمان بما أنزل االله عـلى رسـوله  َّ َ

 إلى غـير وعلى الأنبياء الأقدمين, وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات
فالآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة, وتحـاكم إلى مـا كتاب االله وسنة رسوله, 

 .)٢(اطلسواهما من الب
َ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيـنهم ثـم لا : وقال سبحانه ََّ ْ ْ َ ُ ُ َُ ُ َ َّ َُ َ َ ِّ ََ ََ ِ َِ ِّ َ ُ َ ْ َ َ

َيجدوا في أنفسهم حرج َْ ِ ِ ُ ْ َ ِِ ُ َّ مما ًاَ ًقضيت ويسلموا تسليماِ ِ ْ ُ َ ُ َْ َِّ َ َ  ].٦٥: النساء [﴾َ
ن أحـد حتـى يقسم االله سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة المقدسـة, أنـه لا يـؤم

ِّيحكم الرسول  َ  في جميع الأمور, فما حكم به فهو الحق الذي يجـب الانقيـاد لـه صلى الله عليه وسلمُ
ًباطنا وظاهرا, ولهذا قال َ﴿ثم لا : ً َّ َيجدوا في أنفسهم حرجـُ َْ ِ ِ ُ ْ َ ِِ ُ ُ ممـا قـضيت ويـسلموا ًاَ َ ُ ِّْ َ َ َ َ َّ ِ

ًتسليما﴾ ِ ْ ًجـا ممـا َّإذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حر: أي َ
ًحكمت به, وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا مـن غـير  ً ِّ

 .)٣(ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة
 .حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي في حالة الحاجة:المسألة الثانية

ِ ما نزل عن درجة الضرورة الآتي ذكرها, وا:لمراد بالحاجة هناا ِ  بلوغ −لتي هيَ
ًالإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع عنده هلك أو قارب , فالمراد بالحاجـة هنـا مـا −ّ

                                     
 .٧/١٩٨: , وتفسير ابن كثير٢٠/٤٩٢: تفسير الطبري: ينظر) ١(
 .٢/٣٤٦: , وتفسير ابن كثير٧/١٨٨: تفسير الطبري: ينظر) ٢(
 .٤/٥٢١: , والدر المنثور٢/٣٤٩: , وتفسير ابن كثير٧/٢٠٠: تفسير الطبري: ينظر) ٣(



 − ١٦ −

نزل عن درجة الضرورة بهذا المعنى, حيث إن صاحب الحاجة إذا لم يجد ما يحتـاج 
ِله لا يهلك, لكنه يكـون في جهـد ومـشقة زائـدة عـلى المعتـاد منهـا في التكـاليف  ٍ

ُذا المعنى لا تبـيح لـصاحبها الحـرام, أي لا تـؤثر في وصـف َّالشرعية, فالحاجة به َ
ِالفعل الذي هو الحرمة فتجعله إباحة, لكنها تؤثر في المؤاخذة المرتبـة عـلى الفعـل  َ َّ َ ُْ ً
َالحرام فترفعها, وبذلك تسوغ لصاحبها الخروج على بعض القواعد العامة, وقـد  ِّ ُُ ُ ْ َ

ِيكون ترك الترخص بها أفضل ُّ)١( . 
ِليل على الترخص بالحاجة بالمعنى المذكور قول االله تعالىومن الد ُ﴿يريـد : ُّ ِ  االلهُُ

َبكم اليسر ولا يريـد بكـم العـسر﴾ َْ ُ ُ ْ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ُِ ِ يريـد االله التخفيـف : يعنـي, ]١٨٥: البقـرة [َ
 .)٢(عنكم, والتسهيل عليكم, ولا يريد الشدة والمشقة عليكم

ِ﴿وما جعل عليكم في: وقوله تعالى ْ ْ َُ َ ََ َ َ ٍ الدين من حرج﴾َ َ َ ْ ِ ِ : , يعنـي ]٧٨: الحـج [ِّ
َّما جعل عليكم ربكم في الدين الذي تعبدكم به من ضيق لا مخرج لكم منـه, ومـا 
ًألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل االله لكم فرجا ومخرجا, فكل ما أد￯ إلى ضيق  ً ََّ َ

 .)٣(وحرج فهو منفي في الشرع
َّتي هي إحد￯ القواعد الكلية المتفـق ولهذا وضع الفقهاء القاعدة المشهورة ال

َالمشقة تجلب التيسير(عليها, وهي قاعدة  ِ ْ َُّ ْ َ ُ َّ َ َالحاجة تنزل منزلة (, ووضعوا قاعدة  )٤()َْ َُ ُِ ِْ َْ ََ َ ْ
ًالضرورة, عامة كانت أو خاصة ًَّ َْ َ ْ َ َ َّ ََ َِّ , فمعنى تنزيل الحاجـة منزلـة الـضرورة هـو  )٥()ُ

َرفعها المؤاخذة المرتبة ع َّْ َ ُ ًلى الفعل الحرام, لا جعلها الفعل الحرام حلالا, كما تقدمَ َ ُ ْ َ. 

                                     
 .١٨٣:  وص١٧٨−١٧٧−١٧٦: ينظر الوجيز في إيضاح القواعد الكلية, ص) ١(
 .٣/٢١٨: تفسير الطبري: ينظر) ٢(
, ٥/٤٤٣: , وأحكام القـرآن لابـن العـربي٥/٩٠: , وأحكام القرآن للجصاص١٦/٦٤٠: تفسير الطبري: ينظر) ٣(

  .٥/٤٥٥: وتفسير ابن كثير
, ٨/٣٨٤٧: , والتحبـير شرح التحريـر٣/١٦٩: , والمنثـور في القواعـد١/٥٩:  الأشباه والنظائر للسبكي:ينظر) ٤(

, ٤/٤٤٥: , وشرح الكوكب المنير١٠٤ص: لابن نجيم: , والأشباه والنظائر٧٦ص: للسيوطي: والأشباه والنظائر
 .٤/١٦٧: وغمز عيون البصائر

 ,٩١ص: لابن نجيم: لأشباه والنظائر, وا٨٨ص: للسيوطي: الأشباه والنظائر: ينظر) ٥(



 − ١٧ −

ًومعنى كونها عامة أن الناس جميعا يحتاجون إليها فيما يمس العامة من حاجة  ً َّ
ًإلى تجارة, وزراعة, وصناعة, وسياسة عادلة, ومعنى كونها خاصة أن يحتاج إليهـا  َّ

 .ة معينةفرد أو أفراد محصورون أو طائفة خاصة كأرباب حرف
والة, ونحوها, َّومن مسائل الحاجة العامة مشروعية الإجارة, والجعالة, والح

ْفإنها جوزت  َ ِّ على خـلاف القيـاس لمـا في الإجـارة مـن ورود العقـد عـلى منـافع ُ
ْمعدومة, وفي الجعالة من الجهالة, وفي الحوالة من بيع الدين بالدين, وإنما جـازت  ٍ

 .)١(جة إذا عمت كانت كالضرورةلعموم الحاجة إلى ذلك, والحا
ُوذكروا من مسائل الحاجة الخاصة تضبيب الإناء المنكسر بالفضة, فجـوزوه  َّْ َ َ ِ َ

َللحاجة الخاصة لإصلاح موضع الكسر, وذكروا أيضا منها الأكل من الغن ً ِ يمة في َّ
 .)٢(للحاجة الخاصةًدار الحرب, فجوزوه أيضا 

وانين الوضـعية في بلـد إسـلامي في حالـة حكـم التحـاكم إلى القـ :المسألة الثالثـة
 . الضرورة

إن الأصل الثابت كما تقـدم هـو أن الـبلاد الإسـلامية إنـما تحكـم بالـشريعة 
الإسلامية, هذا هو الأصل لكن إذا كان المـسلم في بلـد إسـلامي يحكـم بقـوانين 
ٍوضعية واضـطر هـذا المـسلم إلى أن يتحـاكم إلى هـذه القـوانين, جـاز لـه ذلـك  َّ

 .ورة إذا تحققتللضر
ًبلوغ الإنسان حدا إذا لم يتناول  −والمراد بالضرورة هو ما تقدم ذكره من أنها  ّ

َ, وهي بهذا المعنى تفيد إباحة المرخص فيه أي تغيير − الممنوع عنده هلك أو قارب ِ
ًحكم الفعل ووصفه فتجعله مباحا أو واجبا بعد ما كان حراما, مـا دامـت حالـة  ً ً

 .)٣(وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المجاعةالاضطرار قائمة, 
                                     

 ٩١ص: لابن نجيم: , والأشباه والنظائر٨٨ص: للسيوطي: الأشباه والنظائر: ينظر) ١(
 .٨٨: ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي, ص) ٢(
 .١٧٦: ينظر الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية, ص) ٣(
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￯لها أحـوال خاصـة لا خلاف بين أهل العلم في أن الضرورة: وبعبارة أخر 
غير أحكام الاختيار, فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء ًتستوجب أحكاما 

ًصحيحا حقيقيا, فهو في سعة من أمره فيه, ما دام مضطرا, وقـد اسـت ً ثنى االله جـل ً
َوعلا, حالة الاضطرار في خمس آيات من كتابه, ذكر فيها المحرمات الأربـع التـي 
ًهي من أغلظ المحرمات, تحريما وهي الميتة, والدم, ولحم الخنزير, وما أهـل لغـير 

فإن االله تعالى كلما ذكر تحريمها استثنى منها حالة الضرورة, فأخرجهـا مـن , االله به
 .)١(حكم التحريم

ِ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهـل بـه لغـير : ل تعالىقا ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ََّ ُ َِّ ِ ِ ِِ َّ َُ َ َ َ َ َِ ِ ْ َّ َْ َْ ََْ َ  االلهِِ
ٌفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االلهََّ غفور رحيم﴾ َ ٌ ْ َ ْ َّ َِ ِ ٍُ َ ََّ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ ََ ٍ َ ُ ْ  ].١٧٣: البقرة [ِ

ْ﴿حرمت علي: وقال جل وعلا َ َِّ َ ِكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير ُْ ْ َ ُ ُ ْ َُ ُِ ِ َِّ ُ َ َ َِ ِ ْ َّ َْ َْ  االلهَُِْ
ِبه﴾ ٌ﴿فمـن اضـطر في مخمـصة غـير متجـانف لإثـم فـإن االلهََّ غفـور :  إلى أن قال ِ ُ ْ َ َّ َُ َ ََّ ِ َ ٍَ ْْ ِ ِ ٍ ِ ٍَ ََ َ ْ َ ِ ُ ِ

ٌرحيم﴾  ].٣: المائدة [َِ
َ﴿قل لا أجد في ما : وقال سبحانه وتعالى ِ ُ ِ َ َ ْ َأوحيُ ِ َّ إلي محرمُ َ ُ َّ َ ُ على طـاعم يطعمـه ًاِ َ َُ َْ ٍَ ِ َ

َّإلا َ أن يكون ميتة أو دمِ ْ َ ًَ َ ْ َ ََ ُ مسفوحًاُْ ْ ِ أو لحم خنزًاَ ْ ِ َ َْ ْ ْير فإنه رجس أو فسقَ ِ ْ ٌ ْ َُ ِ َّ ِ َ ِ أهـل لغـير ًاٍ ْ َ ِ َِّ  االلهُِ
ٌبه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾ َ ٌ َ ْ َّ َِ ٍ ُِ َ َ ََّ َ َ ََّ ِ َ ََ ٍ َ ُ ْ ِ  ]١٤٥: امالأنع [ِ

ُ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم  :وقال عز وجل ْ َ ْ َِ ُِ َّ ُ َُ ْ َ َّ َ ُ َ عليه وقد فصل لكم ما االلهَِ ْ ُْ َ َ ََّ َ ََ ْ َ ِ
ِحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ََّ َِ ُِ ِ ُ ْ َّ ُ َ  ].١١٩: الأنعام [َ

َ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم: وقال تعالى َ ْ ُ ْ َ ََّْ ََْ َ َ ََّ ََ ُ ََّ َ ِ الخنزير وما أهل لغـير ِ ْ ََ ِ ِ َِّ ُ َ ِ ِ ْ ِ بـه االلهِْ ِ
َّفمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن  ِ َ ٍَ َ َ ََ ٍ َ ْ َّ ََ ُ ْ ٌ غفور رحيم﴾االلهَِ َ ٌِ ُ  ].١١٥: النحل [َ

َلهذا وضع الفقهاء القاعدة المشهورة المتفق عليها وهـي َ الـضرورات تبـيح : (َ
 .)٢()المحظورات

                                     
 .٧/٥٨٧: أضواء البيان: ينظر) ١(
: لابن نجـيم: , والأشباه والنظائر٨٤ص: للسيوطي: , والأشباه والنظائر١/٥٥: نظائر للسبكيالأشباه وال: ينظر) ٢(

  ..٨٥ص
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ْوذكروا أمثلة من المسائل التي تدخل ضم أكـل الميتـة : إباحةَن هذه القاعدة كِ
وإساغة اللقمة بـالخمر, والـتلفظ بكلمـة الكفـر للإكـراه, ودفـع عند المخمصة, 

 .)١(...الصائل, ولو أد￯ إلى قتله
ن الآيات التي ورد فيها النكير على من احتكم إلى غـير شرع االله, كقـول إثم 

َ﴿أفحكم الجاهليـة يبغـون ومـ: الىـتع َ َّ ََ ْ َُ ُ ِْ ِ ِ َْ َ َن أحـسن مـن َ ُ ْ ِْ َ ً حكـماااللهَِ ْ َ لقـوم يوقنـون﴾ُ ُ ِ ُِ ٍ ْ َ 
 ].٥٠: المائدة[

َ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما : وقوله سبحانه وتعالى ْ َ ْ ُ ُ َ ََ َّ ُ ََ َ َِّ َِ ِ ْ ُ َ ََ ِ َُ ْ ََ ِ َ ْ َ
ْأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد  َ َُ ََ َ ْ ِْ ِ ُِ ََّ َ ِ ُ َ َُ ْ ََ ُِ َِ ُأمروا أن يكفروا به ويريـد ْ ِ ُ ُ َ َُ ِ ِِ ُ ْ ْ َ ُ

ًالشيطان أن يضلهم ضلالا َ َ ْ ُ ُْ َّ ِ ْ َُ َ ً بعيدا﴾َّ ِ  ].٦٠: النساء [َ
ْإنما هي في حق من لم يرد أن يحكم بما أنزل االله, ومن لم يـرض بحكـم رسـول  ُِ

َيبغون(, بدليل عبارة −صلى الله عليه وسلم −االله ُ ْ َيريدون(, وعبارة )َ ُ ِ , فـدل ذلـك عـلى أن مـن لم )ُ
 لا يـدخل −صلى الله عليه وسلم − أن يحكم بما أنزل االله, ومن لم يستطع, تحكيم رسـوله االلهيستطع

 . في هذا الحكم
ًوبناء على هذا كله فإن المسلم إذا كان في بلد إسلامي لا يحكم بشرع االله وإنما 
َيطبق القوانين الوضعية, وسلب ماله أو اعتدي على عرضه أو سفك دمه أو قتـل  ِ ُ

كم إلى تلك المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية, لأنه له قتيل فإنه يجوز له التحا
مضطر إلى استرجاع حقه, والقول بعدم الجواز يجعل أموال المـسلمين مـستباحة, 

هم مهـدرة, وهـذا يتنـافى مـع مـا جـاءت بـه شريعـة ءودماوأعراضهم منتهكة, 
الإسلام من دفع الضرر ورفعه ونفي الحرج وجلب التيسير, بـل كـل مـا أد￯ إلى 
َّضرر راجح أو خالص فإن نصوص الـشرع وقواعـده الكليـة لا تقـره, بـل تقـر  ُِّ ُِ ُ َُ َّ

َوجوبا دفع الضرر وإزالته َ ْ ً  . 
                                     

: للـسيوطي: , والأشـباه والنظـائر٨/٣٨٤٧: , والتحبـير شرح التحريـر١/٥٥: الأشباه والنظائر للسبكي: ينظر) ١(
  .٨٥ ص: لابن نجيم: , والأشباه والنظائر٨٤ص
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ة اشـتراط التحـاكم إلى القـوانين الوضـعية عنـد ـألـري مـسـذا تجــوعلى ه
ُالإخلال بشرط من شروط العقد, فيقال إذا تحققت الـضرورة أو الحاجـة المنزلـة 

 الاشـتراط مـن بـاب أولى, لأنـه إذا جـاز التحـاكم للـضرورة منزلتها جاز ذلك
ًوالحاجة, فمجرد التوقيع على عقـد يتـضمن شرطـا لا يقـصده المـسلم ولا يقـره 
ًبقلبه, وإنما تلجئه إليه الضرورة والحاجة أخف وأقل ضررا من التحاكم نفسه لأن 

ُالشرط قد لا يعمل به ُ. 
ُجـاءتني بريـرة فقالـت:  قالـت−  رضي االله عنهـا− فعن أم المؤمنين عائشة َْ َِ َ َِ :

ِكاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت ِ ِ ِ َِ َ ٍ َ ٍ َ َْ َِ ْ ْ ُ َ ْإن أحـب أهلـك أن : َ َ َ َِ ُ ْ َّ َ
ْأعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت, فذهبت بريرة إلى أهلهـا فقالـت لهـم, فـأبوا  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ْ َ ََ َُ ََّ ِ ْ ُ ْ ِ ُ ُُ

ْعليها فجاءت م َ َ ْن عندهم ورسول االلهَ ِ ِ ٌ جـالس فقالـت−صلى الله عليه وسلم −ِْ ُإني قـد عرضـت : َِ ْ ََ
َذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم, فسمع النبـي َ َ ْ َِ َ َُ َ ْ َْ ُ َ ُ فـأخبرت عائـشة −صلى الله عليه وسلم −َ ََ ِ َ ْ َ َ ْ َ

َخذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمـن أعتـق: ( فقال−صلى الله عليه وسلم −النبي َ َّْ َ ْ َ َ ََِ ِ ُِ َ َْ ِْ َ ِ َ ْ َ ْففعلـت ) ُ َ َ َ َ
ُائشةَع َ ِ...)١(. 

ًفهذا الحديث يدل على جواز الموافقة ظاهريا لا باطنيا على الشرط المحرم عند  ًّ ّ
 .  ًالضرورة والحاجة, مع بيان بطلانه شرعا

بعد أن ذكر بعض الأقوال الـواردة : − رحمه االله تعالى−قال الحافظ ابن حجر
احة وهو على جهـة للإب) اشترطي(وقال آخرون الأمر في قوله «في معنى الحديث 

التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء, وكأنـه يقـول اشـترطي أولا 
تشترطي فذلك لا يفيدهم, ويقوي هذا التأويل قوله في رواية أيمـن الآتيـة آخـر 

 .)٢(»أبواب المكاتب اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا
                                     

كتـاب : , ومـسلم٢١٦٨,ح٤٠٦ص: ًإذا اشترط شروطـا في البيـع لا تحـل: لبيوع, بابكتاب ا: أخرجه البخاري) ١(
 .١٥٠٤,ح٧٠١ص: إنما الولاء لمن أعتق: العتق, باب

 .٥/٢٢٧: فتح الباري: ينظر) ٢(
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ُّهـذا ولا بــد في حــال الــترخص بالـضرورة أو الحاجــ َّ ة المنزلــة منزلتهــا مــن ُ
َّ ليـتم »بتحقيـق المنـاط«تشخيص الواقع المعبر عنه في اصطلاح أهل أصول الفقه  ِ ِ

ُالضرورة تقدر بقدرها(ُالعمل بقاعدة  َّ  .)٢()ارتكاب أخف الضررين(, وقاعدة  )١()َُ
حكم التحاكم إلى القوانين الوضـعية في بلـد غـير إسـلامي, وفيـه  :المطلب الثاني

 :ثلاث مسائل
حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غـير إسـلامي في حالـة : المسألة الأولى

 .الاختيار
إن الواجب عـلى المـسلم الالتـزام بـشرع االله تعـالى والتحـاكم إليـه, وعـدم 
ُالتحاكم إلى القوانين الوضعية ما لم تدع إلى ذلك ضرورة وحاجة ماسة, فلا يجـوز  ْ َ

ار أن يتحاكم إلى قانون وضعي, لأن التحـاكم إلى للمسلم في حال السعة والاختي
قاض كافر يحكم بقانون وضعي, قد يفهم منه الاعتراف بسيادة قانون وشرع غير 
إسلامي,كما أنه يشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر, وقـد نـص الفقهـاء عـلى أن 
ل ًالقاضي يجب أن يكون مسلما, لأن القضاء فيه سبيل عـلى المتحـاكمين, واالله جـ

َولن يجعل ﴿ :وعلا يقول ََ ْ َْ ِللكافري االلهَُ ِ َِ َن على ْ َ َالمؤمنينَ ِ ِ ْ ً سبيلاُْ ِ أي , ]١٤١: النـساء [﴾َ
 .)٣(ًطريقا للحكم عليهم, والقضاء من أعظم السبل وأقواها

ِ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكـم مـن دون  :وقال تعالى ُ ْ َ َ َِ ِْ َ ُ ُ َّ َ ُ ُْ َُ َ ََّّ َ ُ ََ َ َ ِ َ َ
َ من أولياء ثم لا تنصرون﴾االلهِ ُ َ ْ ُ َ َّ َُ َ ِ ِْ  ].١١٣: هود [َْ

, فتقبلـوا مـنهم لا تميلوا أيها الناس, إلى قول هؤلاء الذين كفروا بـاالله: يعني
ولا تــستعينوا بالظلمــة فتكونــوا كــأنكم قــد رضــيتم ببــاقي وترضــوا أعمالهــم, 

 .)٤(صنيعهم
                                     

 .١/٩١: قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ينظر) ١(
 .٢٣٤ص: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: ينظر) ٢(
, وشرح ١/٣٦: , والبهجـة في شرح التحفـة٨/٦٥: , ومواهب الجليل للحطـاب٥/٤٣٨: دائع الصنائعب: ينظر) ٣(

, وشرح ٤/٢٧٨: , وأسنى المطالـب في شرح روض الطالـب٤/٣٧٤: , ومغني المحتاج١/٢٠: ميارة على التحفة
 .٣/٣٦٦: الزركشي على مختصر الخرقي

, ١١/٢٢٥: , والجـامع لأحكـام القـرآن٥/٩: ن العـربي, وأحكام القـرآن لابـ١٢/٥٩٩: تفسير الطبري: ينظر) ٤(
 .٤/٣٥٤: , وتفسير ابن كثير٥/٢٦٨: وتفسير البحر المحيط



 − ٢٢ −

كمن وافق الكافر على , ٌ فموافقة المسلم على أمر حرام بدون اضطرار معصية
ٍّوإن كان التصريح بالموافقة على فعل الحرام لا يدل دلالة نـص عـلى شرب الخمر,  َ
 . الاستحلال
حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غـير إسـلامي في حالـة  : المسألة الثانية

 .الحاجة المنزلة منزلة الضرورة
ُالسابق أن الحاجة التي صـاحبها إذا   لقد ذكرت في المسألة الثانية من المطلب  ِ

لم يجد ما يحتاج له لا يهلك لكنه يكون في جهد ومشقة زائـدة عـلى المعتـاد منهـا في 
التكاليف الشرعية تسوغ له الخروج على بعض القواعد الشرعية لكونهـا تـؤثر في 
 المؤاخذة المرتبة على الفعل الحرام فترفعها, وذكرت الدليل على ذلك, وأضيف هنا

ًدليلا يتميز عما سبق من الأدلة بأنـه يتمحـور حـول تـرخيص الـشارع في بعـض 
 ع الكفار, وهو عبارة عن مثال عملي قرره النبـي ـل مـة التعامـاجـات لحـرمـالمح
لمـا افتـتح :  قـال− −عن أنس بـن مالـك:  لبعض أصحابه وهو ما يلي− صلى الله عليه وسلم −

ِالحجاج بن ع:  خيبر قال−صلى الله عليه وسلم −رسول االله ُ ْ ُ َّ َ َّيا رسول االلهَِّ إن لي بمكة مالا وإن ٍلاط ـْ َ َِّ َِ ًَ َ َ ُ ََّ ِ ِ َ
ُلي بها أهلا, وإني أريد أن آتيهم, فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا, فأذن له  ْ ْ ُ َ ََ ْ ْ ٍَّ َ ً ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ًُ َُ َ َ ُ ََ ْ َ َ ُِ ِِ ْ َِ ِّ ْ ِ ِ

َ أن يقول ما شاء−صلى الله عليه وسلم −رسول االله ََ َ ُ َْ َ)١(. 
َّ رخـص للحجـاج بـن عـلاط −صلى الله عليه وسلم −بيوجه الاستدلال من الحديث أن الن

لأجل الحاجة أن يستنقذ ماله بالنيل منه بلسانه, وأن يقـول مـا شـاء لمـصلحته في 
َاستخلاص ماله من أهل مكة, وقد أخبر الحجاج أهل مكة بأن أهل خيبر هزمـوا  ُ

ومعلوم أن النيـل مـن رسـول . )٢(ر ذلك مما هو مشهور في القصةـلمين, وغيـالمس
                                     

, وابـن ٨٦٤٦,ح٥/١٩٤: , والنـسائي في الـسنن الكـبر١٢٤٠٩￯,ح١٩/٤٠٠: أخرجه الإمام أحمد في المـسند) ١(
, والبيهقـي في الـسنن ٣١٩٧,ح٣/٢٢٠: , والطـبراني في المعجـم الكبـير٤٥٣٠,ح١٠/٣٩٠: حبان في صـحيحه

￯رواه أحمـد وأبـو : , قال الحافظ الهيثمي٩٧٧١,ح٥/٤٦٦: , وعبد الرزاق في مصنفه١٨٢٣٥,ح٩/١٥٠: الكبر
أخرجـه : , وقال الحافظ ابـن حجـر٦/٢٢٥: مجمع الزوائد: يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح, ينظر

 .٦/٢٠٣: تح الباريف: بن حبان والنسائي وصححه الحاكم, ينظراأحمد و
 .٦/٢٠٣: فتح الباري: ينظر) ٢(



 − ٢٣ −

ُ﴿لتؤمنوا : ترامه وتوقيره, الذي أمر االله به فقوله جل وعلا ضد اح−صلى الله عليه وسلم −االله ُِ  ِبااللهِِْ
ُورسوله وتعزروه وتوقروه﴾ َ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َِّ ُ ِّ ُ ِ  . لكنه رخص فيه للحاجة]. ٩: الفتح [ِ

 فهذا يتنزل على حال المسلم الذي يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهـو كـاره 
وقه مع كفره بالطاغوت وعدم رضاه لها, لكنه محتاج لاستنقاذ ماله أو حق من حق

 .عن تلك القوانين الوضعية
حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلـد غـير إسـلامي في حالـة  :المسألة الثالثة

 الضرورة
ُلقد ذكرت في المسألة الثالثة من المطلب السابق أنه لا خلاف بين العلماء في أن 

 أحكام الاختيـار, فكـل مـسلم ًالضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاما غير
ًألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقيا, فهو في سعة من أمـره فيـه مـا دام  ً
ُمضطرا, وذكرت بعضا من الأدلة الدالة على ذلك, وأضيف هنا دليلـين يتميـزان  ً ً
عن الأدلة السابقة بأنهما يتمحوران حول تـرخيص الـشارع في بعـض المحرمـات 

ِمع الكفار, وهما عبارة عن مثـالين عملـيـيــن, وقعـا في عـصر لضرورة التعامل  ْ َّ ِ َ َ
 :النبوة, وهما على النحو التالي

 تحــاكم الــصحابة مــع عمــرو بــن العــاص وعبــد االله بــن أبي ربيعــة إلى −١
ــيهم−د اضــطر الــصحابة ـي, فقـــاشـــالنج  إلى المثــول أمــام − رضــوان االله عل

 وإبطـال مـزاعم قـريش ودحـض  للدفاع عـن حقهـم− الكافر يومئذ−النجاشي
حججها, وعندما تفوق الصحابة على خصومهم أمام الملـك النجـاشي, قالـت أم 

َفخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما مـا : − رضي االله عنها−المؤمنين أم سلمة َ ْ َ ْ َ َِ ْ ُ َ ُ ْ ََ َ ً ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ
ِجاءا به ِ َ َ وأقمنـا− تعني عمرو بن العاص وعبد االله بن أبي ربيعة−َ ْ َ َ ٍ عنـده بخـير دار َ َ ُِ ْ َ ِ َ ْ ِ

ٍمع خير جار َ َِ ْ ََ)١(. 
                                     

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن : قال الحافظ الهيثمي, ١٧٤٠,ح٣/٢٦٨: أخرجه الإمام أحمد في المسند) ١(
فـتح : , وذكره الحـافظ ابـن حجـر وسـكت عليـه, ينظـر٦/٢٤: مجمع الزوائد: إسحاق وقد صرح بالسماع, ينظر

 .٧/١٨٨: الباري



 − ٢٤ −

هـا منـدوب قـريش لاة وما حصل فيه من الشروط التي أم صلح الحديبي−٢
 . سهيل بن عمرو

ُّفعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال ِ ْ ِأخبرني عـروة بـن الـزبير عـن : ُّ ْ َْ َُّ ُُ
َالمسور بن مخرمة ومروان يصدق كل و َ ُ َ َ َُّ ُ َُ َ َِّ ْ َ َ َ ْْ ِ ِ ِاحـد مـنهما حـديث صـاحبه قـالاْ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ َُ َ َخـرج : ْ َ َ

َ زم−صلى الله عليه وسلم −ول االلهَِّـرس ِن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريقـَ ِ َّ ِ ْ َ َ ْ َِ ُِ ََ ِ ُ َفج... ْ ُاء سـهيل بـن ـَ ْ َ ُ َ
ْعم ُات اكتـَه: الـٍرو فقـَ ْ َب بيننا وبيـنكم كتابـا فـِ ً َ ِ ْ ُ َ َ َْ َ َ ْ َ َدعــْ َ الكـ− صلى الله عليه وسلم −ا النبـيـَ َاتب ـْ ِ

ِبسم االلهَِّ الرحمن الرحيم: − صلى الله عليه وسلم −فقال النبي ِِ َّ ْ َسـهيل أمـا الـرحمن فـوااللهَِّ مـا : قال: ِ ُ ْ ََ َ ْ َّ َّ َُ ٌ
ُأدري ما هو, ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب, فقال ْ ْ َ ُْ َ ُْ َ ْ ُ َْ ِ ِْ ِ َ ِ َالمسلمون واالله لا : َ ُ ِْ ُْ

ِنكتبها إلا بسم االلهَِّ الرحمن الرحيم, فقال النبي ِِ َّ ْ ِ َ ُ ُ ُاكت: − صلى الله عليه وسلم −َْ َّب باسمك اللهم, ثـم ْ ُْ َ ِ ِ ْ
َا قاضـذا مـه: الـق ٌه محمد رسـى عليـَ َّ َ , فقالـُ ُسـهيل واالله لـو كنـا نعلـم : ول االلهَِّ َُ ٌْ ْ ََ

َأنك رس َّ َددناك عـَا صـول االلهَِّ مـَ َ ْن البيت, ولا قاتلناك, ولكـن اكتـب محمـد بـن ـَْ ْ َ ْ َُ َْ ِ َِ ْ َْ َ َ
, فقـعب ْلرسول االلهَِّ وإن كـذبتموني, اكتـب محمـد واالله إني : − صلى الله عليه وسلم −ال النبيـد االلهَِّ ْ َُ ُْ َِ ُ ُ ََّ ْ ِ ُ َ

, قال ِالزهري وذلك لقوله : بن عبد االلهَِّ ِ ِ ِْ َ َُّ ََ ِ ْ ِلا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات (ُّ َ ُ ُُ َ َُ ِّ ً َّ ُ
َااللهَِّ إلا أعطيتهم إياها َّ ُ ِْ ْ ُ َ ْ ِعـلى أن تخلـوا بيننـا وبـين البيـت : − صلى الله عليه وسلم −, فقال له النبـي)َ ْ َ َ َ ْ َْ َُّ ْ َ َ َ ُ ْ َ

ِفنطوف به, فقال ِ َ ُ ْسهيل واالله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضـغطة, ولكـن ذلـك : ََ َ ُ َ َ ْ َِ َِ ْ ًٌ َ ْ ُْ ُ َ َّ َّ َ َُ َ َ َُ
ِن العام المقبـم ْ ُْ ِ َ َل فكتب, فقـْ َ َ َ َسهيل وع: الـِ َ ْ ٌَ ُلى أنه لا يأتيك منا رجــُ َ َُ َّ ِ َِ ْ َّ َ ْل وإنـَ ِ َ ان ـ كـٌ

َعلى دينك إلا رددته إلينا, قال المسلمون سبحان االلهَِّ كيف يـرد إلى المـشركين وقـد  ِْ ِ ِِ ُْ ُُّْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ََ ُ ُ ْ ََ َ َ َ ِ َ َ ِ َ َ
ًجاء مسلما ِ ْ ُ...)١(. 

َ وافق −صلى الله عليه وسلم −أن النبي: وجه الاستدلال من هذه الحادثة َ  عـلى −للـضرورة −َ
 حجـر عليـه حتـى في أداء ِكتابة شروط المشركين المجحفة والظالمـة, والتـي فيهـا
 شـارك في صـياغة −صلى الله عليه وسلم −ّعمرته التي قد أحرم بها, ونفذ تلك الشروط, بـل إنـه
ِوكتابة شروط هي من إملاء الكفار على وفق ما يشتهون ْ َ ٍ . 

                                     
 .٢٧٣٢,ح٢٧٣١,ح٥٢٢ص: الشروط في الجهاد: كتاب الشروط, باب: أخرجه البخاري) ١(



 − ٢٥ −

ًاء على ما تقدم فإن توقيع المسلم وموافقته كتابة على عقد يتضمن شرطـا ـوبن ً ً
لجئه إليه الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلـة لا يقصده المسلم ولا يقره بقلبه, وإنما ت

 . الضرورة من الأمور الجائزة
زبـون أو هذا والمؤسسات التي توجد بالدول الكـافرة عنـدما تطلـب مـن ال

َّفـق شروط معينـة, فهـذه الـشروط, لا َعلى التعامل معها والأجير المسلم الموافقة  َ ْ
 : يخلو موقف الإسلام منها من أحد أمرين

 . أن تكون مباحة: ولالأمر الأ
َوعليه فالموافقة عليها مباحة, لأن كل ما وافق شرع ْ ّ االله جل وعلا فهـو منـه, َّ

ِّكل ما لم يخالف شرع االله تعـالى فهـو منـه, فالمـشروع بـالنص أو موافقـة وكذلك  ُّ
التقعيد الإسلامي الصحيح, لا يجوز نفي مشروعيته, ولو كـان في صـيغة قـانون 

 فالسياسة العادلة من الشريعة, وإن صـدرت مـن غـير وضعي أو حكم وضعي,
 . المسلمين, فهي من جهة المشروعية معتبرة

سياسة ظالمـة, فالـشريعة : السياسة نوعان«: − رحمه االله تعالى−قال ابن القيم
َتحرمها, وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر, فهي من الشريعة, علمها من  ِ َ ُ

َعلمها وجهلها من ِ َ َ ِ َ جهلهاَ ِ َ«)١(  . 
إن الـسياسة : الـسياسة العادلـة موافقـة للـشريعة, ولا نقـول«: ًوقال أيـضا

العادلة ليست مخالفة للشريعة الكاملة, بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها, 
 .)٢(»ًوتسميتها سياسة أمر اصطلاحي, وإلا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع

 الـذي كـان )٣( لحلـف الفـضول−صلى الله عليه وسلم − إقرار رسـول االله: ويؤيد هذا الكلام
َلقد ش: (ر والخير ونصرة المظلوم, فقال فيهـلى البـاون عـللتع ْ َ ِهدت في دار عبد االلهََِّ ْ ََ ِ ِ ُ ْ ِ 

                                     
 .٥ص: الطرق الحكمية : ينظر) ١(
 .٤/٣٧٣: إعلام الموقعين: ينظر) ٢(
ًكان سبب حلف الفضول أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائـل الـسهمي , وكـان ذا ) ٣(

نه حقه, فاستعد￯ عليه الزبيدي الأحلاف, فـأبوا أن يعينـوه عـلى العـاص بـن وائـل قدر وشرف بمكة, فحبس ع
= وزبروه أي انتهروه, فلما رأ￯ الزبيدي ذلك أوفى على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول 



 − ٢٦ −

ُبن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبتا ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َْ ِ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ ُِ َ ِْ َّ َّ ً َ ْ ِ()١(. 
يدل على إقرار شيء جاهلي لكنه يتفق مـع الإسـلام, لأن هـذا فهذا الحديث 

 .الحلف كان لنصرة المظلوم ومنع الظالم من الظلم, وهذا يتفق مع الشرع
 .أن تكون محرمة: الأمر الثاني

فيكون موقف الإسلام من تلك الشروط التحريم, وعليه فلا تجـوز الموافقـة 
 .ها, كما تقدم ذكرهعليها إلا للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
ًالكعبة فناد￯ بأعلى صوته طالبا النجدة لحقه, فقام الزبير بن عبد المطلـب مجيبـا لندائـ=  ه, وقـال مـا لهـذا مـتروك, ً

و هاشم وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة وبنو أسد بن عبد العز￯ في دار عبد االله بن جدعان التيمي وغمـسوا ـفاجتمع بن
ًأيديهم في طيب وتحالفوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها, ومن غيرهم ممن دخلها من سائر الناس 

َّ على من ظلمه, حتى ترد عليه مظلمته, ثم مشوا إلى العاص بـن وائـل فـانتزعوا منـه سـلعة معه, وكانوا ا قامو   إلا
ٍالزبيدي فدفعوها إليه, فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول تشبيها له بحلف كان قـديما بمكـة أيـام جـرهم  ُ ْ ُ ً ً

ٍرهم كلهـم يـسمى ُأقيم على التناصف والأخذ للضعيف من القوي وللغريب من القاطن, قـام بـه رجـال مـن جـ ُ ْ
: الـسيرة النبويـة لابـن هـشام: الفضل, منهم الفضل بن الحارث والفضل بن وداعـة والفـضل بـن فـضالة, ينظـر

, والبدايـة ٣/٨٧٨: , والنهايـة في غريـب الحـديث والأثـر٢/٣٧٢: , والفائق في غريب الحديث والأثـر١/١٣٣
 .   ٢/٢٩١: والنهاية في التاريخ

, ١٥/٢٢٠: شرح مــشكل الآثــار: , والطحــاوي في١٢٨٥٩,ح٦/٣٦٧: لــسنن الكــبر￯أخرجــه البيهقــي في ا) ١(
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: يرالبـدر المنـير في تخـريج كتـاب الـشرح الكبـ: , ينظـر»هذا الحديث صـحيح«: , وقال الحافظ ابن الملقن٣/٨٧٨
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 − ٢٧ −

 ة وملخص البحثالخاتم
 :لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي

ُرفع الخصومة للقاضي ليحكم فيها: أن التحاكم هو −١ ْ َ. 
ًأن الاستعانة بمن يدفع عن الشخص ظلما أو يرفعه عنه من باب الاستنـصار  −٢

 ., وهي جائزة إن لم تؤد إلى ضرر أعظموليست من باب التحاكم
, وقـد −صلى الله عليه وسلم −أن التحاكم يجب أن يكون إلى كتاب االله أو صـحيح سـنة نبيـه −٣

 .− صلى الله عليه وسلم −جاءت الأوامر بذلك من االله في كتابه وفي صحيح سنة نبيه
أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتهـا دلـت  −٤

 .واعد المنبثقة عنهما على أنه يجوزالآيات والأحاديث والق
ِأنه يجوز عند تحقق الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها قبول اشـتراط التحـاكم  −٥ ُ

ًفي العقود المالية إلى قانون وضعي قبولا ظاهريا لا باطنيا ًّ ّ ً. 
أنه في حال الترخص بالضرورة أو الحاجة المنزلـة منزلتهـا, لا بـد مـن تحقيـق  −٦

ارتكـاب (وقاعـدة ) الـضرورات تقـدر بقـدرها( العمل بقاعدة مناطها ليتم
 ). أخف الضررين

َأن ما كان من الشروط في القوانين الوضعية مباحا شرعا, يعتبر مـن الـشريعة  −٧ َ ُ ًِّ ً
 .الإسلامية والموافقة عليه جائزة

اشـتراط (ُوهذا آخر ما سمح الوقت المشحون بالأشـغال بكتابتـه في بحـث 
 ).ود المالية إلى قانون وضعيالعق التحاكم في

 .ً كثيراًوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
 
  
 



 − ٢٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 .المكتبة الإسلامية, عمان, الأردن, الطبعة الأولى

للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجـاج القـشيري النيـسابوري, المتـوفى : صحيح مسلم −٤٠
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي, دار طيبة للنـشر :  بخدمته والعناية بههـ, تشرف٢٦١: سنة

 .م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧والتوزيع, الرياض, الطبعة الأولى, 
لأبي عبد االله شمس الدين محمـد بـن أبي بكـر بـن : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية −٤١

هــ,  ٧٥١:  سـنةأيوب بن سعيد الزرعي الدمشقي المشهور بابن قـيم الجوزيـة, المتـوفى
 .الدكتور محمد جميل غازي, الناشر مطبعة المدني, القاهرة: تحقيق

لأبي العباس شهاب الدين أحمـد بـن محمـد :  غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر −٤٢
 .هـ١٤٠٥هـ, دار الكتب العلمية, بيروت, ١٠٩٨: الحموي الحنفي, المتوفى سنة

لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري, المتوفى : رالفائق في غريب الحديث والأث −٤٣
علي محمد البجاوي, ومحمـد أبـو الفـضل إبـراهيم, دار المعرفـة, : هـ, تحقيق٥٣٨: سنة

 .لبنان, الطبعة الثانية
لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بـن حجـر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري −٤٤

أبو عبد االله محمـود الجميـل, مكتبـة الـصفا, : ـ, عني بهه٨٥٢: العسقلاني, المتوفى سنة
 . م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤القاهرة, الطبعة الأولى, 



 − ٣٤ −

هــ, ٨١٧: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, المتـوفى سـنة: القاموس المحيط −٤٥
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة, بـإشراف محمـد نعـيم العرقـسوسي, : تحقيق

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦بيروت, الطبعة الخامسة, مؤسسة الرسالة, 
لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي الشافعي : قواعد الأحكام في مصالح الأنام −٤٦

محمـود بـن التلاميـد الـشنقيطي, : هـ, تحقيق٦٦٠: الشهير بسلطان العلماء, المتوفى سنة
 .دار المعارف بيروت, لبنان: الناشر

لأبي بكر أحمد بن موسى بـن العبـاس بـن مجاهـد التميمـي : راءاتكتاب السبعة في الق −٤٧
الدكتور شوقي ضيف, دار : هـ, تحقيق٣٢٤: البغدادي, الشهير بابن مجاهد, المتوفى سنة

 .هـ١٤٠٠المعارف, القاهرة, الطبعة الثانية, 
هــ, ١٠٥١: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي, الحنبلي, المتـوفى سـنة: كشاف القناع −٤٨

 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢الشيخ هلال مصيلحي, دار الفكر, بيروت, : عني به
هـ, ٧١١: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور, المتوفى سنة: لسان العرب −٤٩

 .دار صادر , بيروت, الطبعة الأولى
ح لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بـن مفلـ: المبدع في شرح المقنع −٥٠

 .م١٩٧٧ –هـ ١٣٩٧هـ, المكتب الإسلامي, بيروت, ٨٨٤: الحنبلي, المتوفى سنة
: لشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن سـهل السرخـسي الحنفـي, المتـوفى سـنة: المبسوط −٥١

هـ, اعتنى به الأستاذ سمير مصطفى رباب, دار إحيـاء الـتراث العـربي, بـيروت, ٤٨٣
 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢٢الطبعة الأولى, 

للقاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعينـي : لشاطبية في القراءات السبعمتن ا −٥٢
هــ, ضـبطه وصـححه وراجعـه محمـد تمـيم الزعبـي, دار ٥٩٠: الأندلسي, المتوفى سنة

 .م١٩٨٩هـ, ١٤٠٩المطبوعات الحديثة, المدينة المنورة, الطبعة الأولى, 
: ن علي بن أبي بكر الهيثمـي, المتـوفى سـنةللحافظ نور الدي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد −٥٣

 .هـ١٤٠٧هـ, دار الريان للتراث, بيروت, ٨٠٧
: لأبي زكريا يحيى بـن شرف النـووي, الـشافعي, المتـوفى سـنة: المجموع, شرح المهذب −٥٤

عي, دار إحياء التراث يمحمد نجيب المط: هـ, حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه٦٧٦
 . م١٩٩٥ −هـ١٤١٥ والتوزيع, القاهرة, العربي للطباعة والنشر



 − ٣٥ −

لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبـد الـرحمن : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز −٥٥
عبد الـسلام عبـد الـشافي محمـد, دار : هـ, تحقيق٥٤٢: بن عطية الأندلسي, المتوفى سنةا

 .م١٩٩٣ −هـ١٤١٣الكتب العلمية, لبنان, الطبعة الأولى, 
: لزين الدين محمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي, المتـوفى سـنة: ار الصحاحمخت −٥٦

حمـزة فـتح االله, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, طبعـة جديـدة منقحـة, : هـ, تحقيـق٦٦٦
 .م٢٠٠١−هـ ١٤٢١

: هـ, تحقيـق٢٤١: الإمام الحافظ أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل, المتوفى سنة: المسند −٥٧
 −هــ١٤٢٠الثانيـة : مؤسـسة الرسـالة, الطبعـة: وط وآخـرون, النـاشرشعيب الأرنؤ

 .م١٩٩٩
لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن عـلي المقـري : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير −٥٨

 .المكتبة العلمية, بيروت: هـ, الناشر٧٧٠: الفيومي, المتوفى سنة
: هـ, تحقيـق٢١١: عاني, المتوفى سنةللحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصن: المصنف −٥٩

−هــ١٤٠٣حبيب الرحمن الأعظمـي, المكتـب الإسـلامي, بـيروت, الطبعـة الثانيـة, 
 .م١٩٨٣

هــ, ٣٦٠: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني, المتـوفى سـنة:  المعجم الكبير −٦٠
دار الحرمين, طارق بن عوض االله بن محمد, وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني, : تحقيق

 .هـ١٤١٥القاهرة, 
المعجم الوسيط, المجموعة من الباحثين من مجمع اللغة العربية, بمصر, الطبعـة الثانيـة,  −٦١

 .م١٩٧٢−هـ١٣٩٢
: لأبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا, المتـوفى سـنة: معجم مقاييس اللغة العربية −٦٢

 للنـشر والتوزيـع, الريـاض, عبد السلام محمد هارون, شركة الرياض: هـ, تحقيق٣٩٥
 .م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠

لمحمـد بـن أحمـد الخطيـب الـشربيني : مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج −٦٣
 .هـ, دار الفكر, بيروت٩٧٧: الشافعي, المتوفى سنة

: لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي, المتوفى سـنة: المغنـي −٦٤
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي, وعبد الفتاح محمد الحلو, دار : هـ, تحقيق٦٢٠

 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩الطبعة الرابعة, : عالم الكتب, الرياض



 − ٣٦ −

لأبي عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله الزركـشي : المنثور في القواعـد −٦٥
ائق أحمـد محمـود, وزارة الأوقـاف, هـ, تحقيـق الـدكتور فـ٧٩٤: الشافعي, المتوفى سنة

 .هـ١٤٠٥الكويت, الطبعة الثانية, 
لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن الشهير بالحطاب : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل −٦٦

هـ, دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع, بـيروت, ٩٥٤: المغربي المالكي, المتوفى سنة
 .م٢٠٠٢ −هـ١٤٢٢الطبعة الأولى, 

لشمس الدين أبي العباس محمد بـن أحمـد بـن حمـزة بـن : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج −٦٧
 هــ, دار الفكـر ١٠٠٤: شهاب الدين الرملي الشهير بالـشافعي الـصغير, المتـوفى سـنة

 .هـ١٤٠٤للطباعة, بيروت, 
ري لأبي السعادات مجد الدين المبـارك بـن محمـد الجـز: النهاية في غريب الحديث والأثر −٦٨

طـاهر أحمـد الـزاوي, ومحمـود محمـد : هـ, تحقيق٦٠٦: الشهير بابن الأثير, المتوفى سنة
 . م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩الطناحي, المكتبة العلمية, بيروت, 

للدكتور محمـد صـدقي أحمـد البورنـو, مؤسـسة : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية −٦٩
 .هـ١٩٨٣ −هـ١٤٠٤الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٣٧ −
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